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ــانون الأول٢٦رســالة مؤرخــة     ــسمبر / ك ــيس مجلــس   ٢٠٠٦دي ــة إلى رئ  موجه
) ٢٠٠١ (١٣٧٣الأمــن مــن رئــيس لجنــة مجلــس الأمــن المنــشأة عمــلا بــالقرار    

 بشأن مكافحة الإرهاب
 

ــلا          ــالي عمـ ــن مـ ــدم مـ ــق المقـ ــث المرفـ ــر الثالـ ــاب التقريـ ــة الإرهـ ــة مكافحـ ــت لجنـ تلقـ
 ).فقانظر المر) (٢٠٠١ (١٣٧٣من القرار  ٦ بالفقرة

ــائق         ــن وثـ ــة مـ ــا كوثيقـ ــالة ومرفقهـ ــذه الرسـ ــيم هـ ــرمتم بتعمـ ــو تكـ ــا لـ ــأغدو ممتنـ وسـ
 .الأمن مجلس

 لوي إيلين مارغريتا )توقيع(
 رئيســة لجنة مجلس الأمن المنشأة

 )٢٠٠١ (١٣٧٣عملا بالقرار 
 بشأن مكافحة الإرهاب



S/2006/1038

 

2 07-20114 
 

 المرفق 
ــسمبر / كــانون الأول١٩رســالة مؤرخــة     ــة مكا ٢٠٠٦دي فحــة  موجهــة إلى لجن

 الإرهاب من الممثل الدائم لمالي لدى الأمم المتحدة
  ]بالفرنسية: الأصل[

أتــشرف بــأن أحيــل إلــيكم طيــه التقريــر الثالــث المقــدم مــن مــالي بــشأن تنفيــذ القــرار      
ــة      ــة للبعث ــشأن الاســتنتاجات المؤقت ــذكور أعــلاه وكــذلك ملاحظــات مــالي ب ــدتها  * الم ــتي أوف ال

 الإرهــاب التابعــة لمجلــس الأمــن إلى جمهوريــة مــالي في الفتــرة   التنفيذيــة للجنــة مكافحــة  الإدارة
 ).انظر الضميمة (٢٠٠٦أكتوبر /تشرين الأول ٦  إلى٢ من

 دياراشيخ سيدي ) توقيع(
 السفير، الممثل الدائم

 

 

 

 .يوجد المرفق في ملف لدى الأمانة العامة * 
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 ضميمة 
ة الإرهـاب، والـتي تقـوم    عناصر الردود على الأسئلة الـتي طرحتـها لجنـة مكافح ـ            

  ١٣٧٣مقام تقرير مالي الثالث بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 
 

 تدابير التنفيذ - ١ 
 : من القرار١من الفقرة ) ب(الفقرة الفرعية  ٢-١ 

. ٢٠٠٢مـارس   / آذار ٢٨صدقت مالي على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهـاب في            
ولهـذا الغـرض تم وضـع مـشروع قـانون         .  القانون المـالي   ويجري حاليا إدراج أحكام الاتفاقية في     

ويكرس مـشروع القـانون هـذا فـصلا كـاملا لتمويـل الإرهـاب وفـصلا                 . يتعلق بقمع الإرهاب  
 .آخر للعقوبات المحددة لمختلف الأعمال الإرهابية

لإرهابيـة عـن طريـق    تمويـل المنظمـات ا  ” من مـشروع القـانون علـى أن        ٦وتنص المادة    
أو أصــول أو ممتلكــات أو جمعهــا أو إدارتهــا، أو عــن طريــق إســداء المــشورة لهــذا   تــوفير أمــوال 

الغرض، علمـا بـأن هـذه الأمـوال والأصـول والممتلكـات سـوف تـستخدم، كليـة أو جزئيـا في                       
ــوانين         ــات والق ــا في مختلــف الاتفاقي ــصوص عليه ــن أعمــال الإرهــاب المن ــا م ارتكــاب عمــل م

ــة ــا     المتعلق ــر عم ــصرف النظ ــاب، وب ــشكل عمــلا    بالإره ــل أم لا، ي ــك الفع إذا تم ارتكــاب ذل
 .“أيضا إرهابيا

فــاء أي أمــوال أو أصــول أو ممتلكــات أو تغــيير إخ”ويــنص مــشروع القــانون علــى أن  
طبيعتها أو موقعها أو مصدرها على أنها تستخدم، كلية أو جزئيا مـن أجـل ارتكـاب الأعمـال                   

 .“المذكورة أعلاه، هي أيضا أعمال إرهابية

ــنص الم ــ  ــى أن أي شــخص يحــاول ارتكــاب عمــل      ٧ادة وت ــانون عل ــشروع الق ــن م  م
إرهابي يُعفى من العقاب إذا مكّـن بتبليغـه الـسلطات الإداريـة أو القـضائية مـن تجنـب ارتكـاب          

 . الجريمة والتعرف عند الاقتضاء على الجناة الآخرين

ل ويمكن خفـض العقوبـة الـسالبة للحريـة الـتي يمكـن أن تـسلط علـى مرتكـب أي عم ـ                      
ــة أو القــضائية مــن وقــف التــصرفات      إرهــابي إلى النــصف إذا مكّــن، بتبليغــه الــسلطات الإداري
الإجرامية أو الحيلولة دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصـابة أشـخاص بإعاقـات دائمـة ومـن              

وإذا كانـت العقوبـة هـي الـسجن علـى مـدى الحيـاة        . التعرف، عند الاقتضاء، على بقيـة الجنـاة      
 . “لى خمسة عشرة سنةفإنها تخفض إ
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يعاقــب مرتكبــو الأعمــال المنــصوص ” مــن مــشروع القــانون علــى أن ٨وتــنص المــادة  
بالــسجن مــدى الحيــاة   ) ٨الفقــرة  (٥في المــادة ) ٥ إلى ١الفقــرات مــن   (٢عليهــا في المــادة  

 . سنة سجنا٢٥ سنوات و ٥مرتكبو بقية الأعمال المذكورة فتتراوح عقوبتهم بين  أما

 .ى العمل الإرهابي إلى وفاة شخص أو أكثر فتكون عقوبة مرتكبيه الإعدامأما إذا أد 

في جميع الحالات، يُعاقب مرتكبو العمل الإرهابي بغرامـة تتـراوح قيمتـها بـين مليـونين                  
 .وعشرة ملايين فرنك

يمكن أيضا أن يتضمن الحكم منـع مرتكـب العمـل الإرهـابي مـن الإقامـة فتـرة تتـراوح                      
ات بالنسبة لرعايا البلد، أما الأجانب فيمنعـون مـن الإقامـة في البلـد مؤقتـا          بين سنة وعشر سنو   

 .“أو نهائيا
 

 : من القرار١من الفقرة ) ج(الفقرة الفرعية  ٣-١ 

 :مالي دولة عضو في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا الذي اعتمد 

 والمتعلقــة ٢٠٠٢ســبتمبر / أيلــول١٩ المؤرخــة CM/UEMOA/14/2002اللائحــة رقــم   - 
ــدول       ــل الإرهــاب في ال ــة الأخــرى في إطــار قمــع تموي ــوارد المالي ــوال والم ــد الأم بتجمي

 الأعضاء للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا؛

 المتعلـق بقائمـة     ٢٠٠٣يونيـه   / حزيران ٢٦ المؤرخ   CM/UEMOA/06/2003القرار رقم    - 
الأموال والموارد الماليـة الأخـرى في      الأشخاص والكيانات والهيئات التي يشملها تجميد       

 إطار قمع تمويل الإرهاب في الدول الأعضاء في الاتحاد؛

ــم   -  ــرار رقـ ــم   CM/UEMOA/2004-04القـ ــرار رقـ ــدل للقـ  CM/UEMOA/06/2003 المعـ
 .CM/UEMOA/04/2004 المعدِل للقرار رقم CM/UEMOA/12/2005والقرار رقم 

تعلق بتجميد الأموال والمـوارد الماليـة الأخـرى         الهدف من اللائحة هو تحديد القواعد الم       
، وذلـك تنفيـذا لقـرار      ٣في الدول الأعضاء التي تعود ملكيتها للأشخاص المشار إليهم في المادة            

ــن   ــس الأم ــة في     ) ١٩٩٩ (١٢٦٧مجل ــصرفية والمالي ــدوائر الم ــة دون اســتخدام ال بهــدف الحيلول
 ).٢المادة (الاتحاد لغرض تمويل الأعمال الإرهابية 

 قائمة الأشخاص والكيانات والهيئـات الـتي        CM/UEMOA/12/2005ويحدد القرار رقم     
) ١٩٩٩ (١٢٦٧يــتعين تجميــد أموالهــا عمــلا باللائحــة، وذلــك تنفيــذا لقــراري مجلــس الأمــن    

 .بوجه خاص) ٢٠٠١ (١٣٧٣ و
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ــة       وهــذا هــو الإطــار الــذي تقــدم فيــه الحكومــة بانتظــام للمــصارف والمؤســسات المالي
 بهــدف تجميــد الأصــول التابعــة ١٢٩٧في البلــد قــوائم اللجنــة المنــشأة بموجــب القــرار الأخــرى 

 .للأفراد والكيانات المنتمية لتنظيم القاعدة وحركة الطالبان
 

 : من القرار١من الفقرة ) أ(في سياق الفقرة الفرعية  ٤-١ 

 أغـسطس / آب ٢٠ المـؤرخ    ٠٧٩-٠١القـانون رقـم     (يكرس القانون الجنـائي في مـالي         
 ٢٩٨فقــرة كاملــة في المــادتين ) ٢٠٠٢فبرايــر / شــباط١، الجريــدة الرسميــة الــصادرة في ٢٠٠١

 : لغسل الأموال، فيما يلي نصها٢٩٩ و

 :تعتبر الأعمال التالية غسلا للأموال: ٢٩٨المادة  

تحويل أو نقـل ممتلكـات أو التكـتم عـن المنـشأ غـير الـشرعي لهـا، أو مـساعدة                       )أ( 
 اب الجريمة الرئيسية لتفادي تحمل العواقب القانونية لعمله؛شخص ضالع في ارتك أي

إخفــاء ممتلكــات أو تغــيير طبيعتــها أو منــشأها أو مكانهــا أو شــكلها أو نقلــها   )ب( 
 مواصفاتها الحقيقية؛ أو

ــا      )ج(  ــدا أنهـ ــم جيـ ــوال يعلـ ــتخدام أمـ ــازة أو اسـ ــاء أو حيـ ــام أي شـــخص باقتنـ قيـ
 .ستستخدم في ارتكاب جريمة

يعاقب كل شخص يدان بجريمة غسل الأموال بالسجن مـدة تتـراوح بـين       : ٢٩٩المادة   
وتقـرر أيـضا    .  مليـون فرنـك    ٥٥ ملايـين و     ٥خمس وعشر سنوات وبغرامة تتراوح قيمتها بين        

المحكمة مصادرة ممتلكات الشخص المدان بالقدر الذي زاد من ثروتـه إلا إذا أقـام الـدليل علـى                   
 .ه والجريمةعدم وجود صلة بين الزيادة في ثروت

واعتمـــد أيـــضا الاتحـــاد الاقتـــصادي والنقـــدي لغـــرب أفريقيـــا الأمـــر التـــوجيهي رقـــم  
07/2002/CM/UEMOA   والمتعلـق بمكافحـة غـسل الأمـوال         ٢٠٠٢سـبتمبر   / أيلول ١٩ المؤرخ ،

في الدول الأعضاء، ويحدد الإطـار القـانوني المتعلـق بمكافحـة غـسل الأمـوال مـن أجـل الحيلولـة                  
دوائر الماليـة والاقتـصادية والمـصرفية في الاتحـاد لغـرض تـدوير رؤوس الأمـوال            دون استخدام ال ـ  

 .وأي ممتلكات أخرى ذات مصدر غير مشروع

ولتيسير إدراج هذا الأمر التوجيهي في القوانين الوطنية، أصدر المجلس الـوزاري التـابع               
ــاد في  ــارس / آذار٢٠للاتحـ ــسل الأ   ٢٠٠٣مـ ــة غـ ــق بمكافحـ ــد المتعلـ ــانون الموحـ ــوال في  القـ مـ

 .الأعضاء الدول
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وأقـــرت حكومـــة مـــالي نـــص هـــذا القـــانون في اجتمـــاع لمجلـــس الـــوزراء المنعقـــد في     
ويتــضمن هــذا القــانون .  وقدمتــه للجمعيــة الوطنيــة للتـصويت عليــه ٢٠٠٦يونيــه /حزيـران  ١٥

 :أحكاما تتعلق بما يلي

 تحديد قواعد تعرف المصارف والمؤسسات المالية على الزبائن؛ - 

 يد مبادئ مراقبة بعض العمليات مع تعيين حدود الرقابة؛تحد - 

 عملية الكشف عن العمليات المشبوهة وإبلاغ الهيئات المعنية؛ - 

 .إنشاء خلية وطنية لمعالجة المعلومات المالية - 

 علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة  ٢٠٠٢أبريــل / نيــسان١٢وكانــت مــالي قــد صــدقت في   
.  منـها مكافحـة غـسل الأمـوال        ٧ و   ٦الحدود التي تتناول المادتـان      لمكافحة الجريمة المنظمة عبر     

وصدقت أيضا على اتفاقية الأمم المتحدة للاتجـار غـير المـشروع بالمخـدرات والمـؤثرات العقليـة                  
 .١٩٨٨المعتمدة في فيينا في عام 

وفــضلا عــن ذلــك، تــشارك مــالي في أنــشطة اللجنــة الفنيــة للخــبراء واللجنــة الوزاريــة     
 التابعة للفريق العامل الحكومي الدولي لمكافحة غسل الأمـوال، الـذي أنـشأه رؤسـاء                المخصصة

نـوفمبر  / تشرين الثـاني   ١٢دول البلدان الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، في           
ــا     . ١٩٩٩ ــدول غــرب أفريقي وقــرر اجتمــاع القمــة التاســع والعــشرين للجماعــة الاقتــصادية ل

ــة ه ــ  ــل    توســيع نطــاق ولاي ــشمل مكافحــة الإرهــاب، لا ســيما تموي ــة لت ــة دون الإقليمي ذه الآلي
 .ويجري في مالي تطبيق التدابير المتخذة في إطار هذه الآلية. الإرهاب

وعلى صعيد التدابير القانونية، يتضمن القانون الجنـائي أحكامـا تتعلـق بغـسل الأمـوال                 
 ).٢٩٩المادة (ها والمعاقبة علي) ٢٩٨المادة (بتعريف جريمة غسل الأموال 

وعلى صعيد التدابير العملية، تقوم وزارة الاقتصاد والمالية بعمليات رقابـة دوريـة علـى           
وقامـت بـآخر عمليـة رقابـة مـن هـذا القبيـل في               . مكاتب الصرف اليدوي المرخص لهـا بالعمـل       

وشملـت هـذه العمليـات أربعـين مكتبـا          . ٢٠٠٦مـارس   / آذار ٧فبراير إلى   /شباط ٢٧الفترة من   
 .يقع جميعها في باماكو، من جملة ثلاثة وخمسين مكتبا، يقع واحد منها خارج باماكو

 
 : من القرار١ الفقرة من) أ(الفقرة الفرعية  ٥-١ 

ــم     ــر رقـ ــنص الأمـ ــؤرخ CM/UEMOA/07/2002يـ ــول ١٩ المـ ــبتمبر /أيلـ  في ٢٠٠٢سـ
 . عن وجوب الإعلان عن أي عملية مشبوهة٢٦ المادة
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 أن يبلغـوا الخليـة الوطنيـة لمعالجـة المعلومـات            ٥ليهم في المـادة     وعلى الأشخاص المشار إ    
الماليــة، في إطــار الــشروط المبينــة في هــذا الأمــر، ووفقــا لنمــوذج إعــلان محــدد بموجــب المرســوم 

 :الصادر عن الوزارة المسؤولة عن الشؤون المالية ما يلي

 متأتيــة مــن غــسل المبــالغ النقديــة وأي ممتلكــات أخــرى تكــون في حــوزتهم إذا كانــت  - 
 الأموال؛ 

 العمليات المتعلقة بالممتلكات إذا كانت تندرج في سياق غسل الأموال؛ - 

ــشتبه في       -  ــة وســائر الممتلكــات الأخــرى الــتي هــي في حــوزتهم إذا كــان يُ ــالغ النقدي المب
 .استخدامها في تمويل الإرهاب، وتكون متأتية من عمليات ذات صلة بغسل الأموال

الأشــخاص المــشار إلــيهم أعــلاه إبــلاغ رؤســائهم فــورا بهــذه العمليــات  وعلــى وكــلاء  
 .نفسها بمجرد علمهم بها

الأشخاص الطبيعيون والاعتبـاريون المـذكورون سـابقا ملزمـون بـإبلاغ الخليـة الوطنيـة                 
لمعالجة المعلومات المالية بتلك العمليات، حتى وإن كان من غـير الممكـن تأجيـل تنفيـذها أو إذا                   

 . د تنفيذ العمليات، أنها تتعلق بمبالغ مالية أو ممتلكات أخرى ذات مصدر مشبوهتبين، بع

وهذه المعلومات سرية ولا يمكن إطلاع أصـحاب هـذه المبـالغ أو القـائمين بالعمليـات                  
 .عليها

ويجب إطلاع الخلية الوطنية لمعالجة المعلومات المالية دون إبطاء على أية معلومات مـن               
 تقــدير الــشخص الطبيعــي أو الاعتبــاري عنــد الإبــلاغ والــتي يمكــن أن تعــزز  شــأنها أن تــؤثر في

ــوم في إطــار        ــاري يق ــزام أي شــخص طبيعــي أو اعتب ــشمل هــذا الالت الاشــتباه أو تدحــضه، وي
وظيفته إنجاز عمليات إيداع أموال أو صرفها أو اسـتثمارها أو تحويلـها أي حركـة أخـرى مـن                    

راقبــة تلــك العمليــات أو التــشجيع عليهــا، ومــن حركــات رأس المــال وأي ممتلكــات أخــرى وم
 :هذه الأفراد والكيانات

 الخزينة العامة في الدول الأعضاء؛ )أ( 

 البنك المركزي لدول غرب أفريقيا؛ )ب( 

 الهيئات المالية؛ )ج( 

أعضاء الهيئات القانونية المستقلة عندما يمثلـون العمـلاء أو يـساعدونهم خـارج              )د( 
شـــراء وبيـــع الممتلكـــات، : انونيـــة، لا ســـيما في ســـياق الأنـــشطة التاليـــةإطـــار الإجـــراءات الق

المؤســسات التجاريــة أو الأصــول التجاريــة، أو التلاعــب بــالأموال والــسندات أو الأصــول     أو



S/2006/1038

 

8 07-20114 
 

المملوكة للزبائن، أو فتح وإدارة الحسابات المـصرفية وحـسابات الادخـار أو إنـشاء الـشركات                 
مماثلـــة وإدارتهـــا أو الإشـــراف عليهـــا، أو تنفيـــذ عمليـــات  والـــصناديق الاســـتئمانية أو هياكـــل 

 أخرى؛ مالية

مقـــدمو المـــشاريع للـــهيئات الماليـــة؛  : والجهـــات الممتثلـــة الأخـــرى، لا ســـيما  )هـ( 
ومراجعــو الحــسابات، والــوكلاء العقــاريون؛ وتجــار الــسلع عاليــة القيمــة، مثــل التحــف الفنيــة    

ارة والمعــادن الثمينــة؛ ونــاقلو الأمــوال؛    ، وأنــواع الحج ــ)اللوحــات، والأقنعــة بوجــه خــاص   (
ــاب        ــا في ذلــك ألع ــديروها، بم ــا أو م ــى الكازينوهــات ودور القمــار أو مالكوه ــشرفون عل والم

 ).٥المادة (اليانصيب الوطنية، ووكالات السفر 

وعلى المـستوى التـشريعي، يتـضمن القـانون التجـاري في مـالي، الـذي وُضـع بموجـب                     
، أحكامــا تتعلــق بــإدارة مخالفــات الرقابــة ١٩٩٢أغــسطس /آب ٢٧ المــؤرخ ١٢القــانون رقــم 
 .على الصرف

ينص هذا القانون على محاكمة كل من ينتهك نظام العلاقات المالية مع الخـارج، مثـل                 
 .الإخلال بالالتزامات في ما يتعلق بالإبلاغ أو الإعادة إلى الوطن

 
 : من القرار١من الفقرة ) أ(الفقرة الفرعية  ٦-١ 

 المركزي لدول غـرب أفريقيـا هـو مؤسـسة الإصـدار المـشتركة للـدول الأعـضاء                   البنك 
ــا    ــى     . الثمــاني في الاتحــاد النقــدي لغــرب أفريقي ــق عل ــذي يحــدد النظــام الواجــب التطبي فهــو ال

 .مصارف المؤسسات المالية ويمارس الرقابة عليها

، والــتي ١٩٩٠ أبريــل/نيــسان ٢٤وفي هــذا الإطــار، فــإن اللجنــة المــصرفية، المنــشأة في  
يرأسها رئيس البنك المركزي لدول غرب أفريقيا، هي المكلفة بتنظيم النظـام المـصرفي ومراقبتـه                

والرقابة المصرفية داخل الاتحاد النقـدي لغـرب أفريقيـا منظمـة     . في الاتحاد النقدي لغرب أفريقيا   
.  عمـل المـصارف  على أساس صكوك قانونية تستمد قوتها من الأحكام القانونية المتعلقة بتنظيم          

ــز النفــاذ في     ــشرين الأول١ويــنص هــذا القــانون الــذي دخــل حي ــوبر / ت ــه  ١٩٩٠أكت  علــى أن
 إلا إذا ، مثل تحويـل الأمـوال     ،يجوز لأي مصرف أو مؤسسة مالية القيام بأي أعمال مصرفية          لا

 .كان حاصلا على موافقة اللجنة المصرفية مسبقا

ال لأحكــام هــذا القــانون، وإلا عرّضــت ومؤسـسات الائتمــان في مــالي، ملزمــة بالامتث ــ 
 .نفسها لعقوبات اللجنة المصرفية، وهذه الهيئة مكلفة بتنظيمها ومراقبتها
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وتتوقــف ممارســة أي مؤســسة ماليــة لأي نــشاط ائتمــاني في مــالي علــى حــصول هــذه     
ــة المــصرفية       ــة، بعــد موافقــة اللجن ــوزارة المكلفــة بالــشؤون المالي المؤســسة علــى تــرخيص مــن ال

 ).٩ و ٨ و ٧انون المصرفي، الفصل الثاني، المواد الق(

إلا أنـه تجــدر الإشـارة أن عــددا كــبيرا مـن المغتــربين المــاليين يـستخدمون القنــوات غــير      
 .الرسمية لتحويل الأموال، وهذا يجعل من الصعب مراقبتها

 
 : من القرار١من الفقرة ) د(الفقرة الفرعية  ٧-١ 

ظيميــة لمراقبــة أنــشطة الجمعيــات والمنظمــات غــير      وضــعت مــالي تــدابير قانونيــة وتن    
 :الحكومية، ومن ذلك مثلا

  المتعلق بالجمعيات؛٢٠٠٤أغسطس /آب ٥ المؤرخ 038-04القانون رقم  - 

 الــذي يحــدد طرائــق التــدخل  ٢٠٠٥مــايو / أيــار١١ المــؤرخ P-RM-05المرســوم رقــم  - 
تجـــدر الإشـــارة أن (ا ومراقبـــة الجمعيـــات الموقّعـــة علـــى اتفـــاق مـــع الدولـــة ومعاقبتـــه 

 ؛)المنظمات غير الحكومية هي التي تمثل هذه الجمعيات

 المتعلق باللجنة الوطنيـة     ٢٠٠٥يونيه  /حزيران ١١ المؤرخ   P-RM-271-05المرسوم رقم    - 
 لتقييم أنشطة الجمعيات الموقعة على اتفاق إطاري مع الدولة؛

 .تعلق بمركز اللاجئين الم١٩٩٨يوليه /تموز ٢٠ المؤرخ 040-98القانون رقم  - 

ومن جهة أخرى، فإن مالي طـرف في العديـد مـن الـصكوك القانونيـة الدوليـة المتعلقـة                     
ووقّعت أيضا مع عدد من البلدان الأفريقية اتفاقات ثنائية للتعـاون           . بالمساعدة القانونية المتبادلة  

 الأمــوال راقبــةبمبيــد أن هــذه الاتفاقــات لا تتــضمن صــراحة أحكامــا تتعلــق   . في مجــال القــضاء
 .الموجهة للأنشطة الخيرية أو الاجتماعية أو الدينية أو الثقافية

ومع ذلـك، فـإن مـالي لا تعتـرض علـى تـضمين معاهـدات المـساعدة القانونيـة المتبادلـة                       
ــشير صــراحة إلى   ــا ت ــا    أحكام ــبرع به ــتم الت ــتي ي ــوال ال ــة الأم ــة  مراقب في الخــارج لأغــراض خيري
 .افية في إقليم مالي والعكسواجتماعية أو دينية أو ثق

 
 : من القرار٢من الفقرة ) أ(الفقرة الفرعية  ٨-١ 

الـصكوك الدوليـة لمكافحـة الإرهـاب في القـانون المحلـي، يـنص          أحكـام    إدراجفي إطار    
 ٤وبالفعـل، تـنص المـادة       .  تجنيد أفراد الجماعـات الإرهابيـة      على تجريم رهاب  الإقانون  مشروع  
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رتكــاب جريمــة مــن الجــرائم المنــصوص لا آخــر شــخصتجنيــد ”ن مــن مــشروع القــانون علــى أ
 .“...شكل كذلك عملا إرهابيا أو المشاركة في ارتكابها يعليها في هذا القانون 

 
 : من القرار٢من الفقرة ) أ(الفقرة الفرعية  ٩-١ 

 :ما يلي من القانون الجنائي على ٢٤تنص المادة  

أو الوعـود    عـن طريـق تقـديم التبرعـات       جريمة أو جنحـة     كل من يساعد على ارتكاب       
توجيـه   عـن طريـق الدسيـسة أو الحيلـة أو بال            أو إساءة استعمال السلطة أو النفـوذ أو        أو التهديد 

  تعليمات أو توجيهات أو معلومات بهدف ارتكابها؛إعطاءأو الإيعاز، أو عن طريق 

ة مـع علمـه   ستخدم في الجريم ـتمعدات أو أي وسيلة أخرى  وأكل من يقتني أسلحة،     و 
 بأنها سوف تستخدم في هذا الغرض؛

لجريمــة في الإعــداد لهــا أو ساعدة مرتكــب أو مــرتكبي ابمــ علــم، عــنكــل مــن يقــوم، و 
، دون أن يمــس ذلــك العقوبــات الــتي يــنص عليهــا مــشروع القــانون هــذا ضــد   تيــسير ارتكابهــا

 الجريمــة الــتي الاعتــداءات علــى أمــن الدولــة، حــتى في حالــة عــدم ارتكــابوؤامرات المــمــرتكبي 
 رضين؛أو المحتآمرين المكانت هدف 

كل من يتعمد أو يحاول إزالة عناصر إثبات الجريمة، أو كـل مـن يـساعد، عـن علـم،                    و 
بــأي وســيلة كانــت، مــرتكبي الجريمــة أو الجنحــة أو المــشاركين فيهــا علــى الهــروب مــن وجــه     

 العدالة؛

كاملـة أو علـى جـزء    ل عليهـا    كل من يتعمد إخفاء أشياء مسروقة أو مهربة أو الحصو          
 .عن طريق جريمة أو جنحةمنها 

 يعاقب كشريك في ارتكاب تلك الجريمة أو الجنحة؛ 

ــال  ــة أو      وين ــرتكبي الجريم ــى م ــسلط عل ــتي تُ ــات ال ــة نفــس العقوب ــشاركون في الجريم  الم
 .الجنحة التي هم مشاركون فيها

 القـانون رقـم     ٢٠٠٤نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١٢وعلاوة على ذلك، أصدرت مالي في        
 . الذي ينظم الأسلحة والذخيرة في جمهورية مالي04-050

 .وينص هذا القانون على أن حمل الأسلحة والذخيرة الحربية محظور تماما على الأفراد 

ويحظـر  .  منـه وبيعهـا وتـداولها     ٣أنـواع الأسـلحة المحـددة في المـادة          ويحدد القانون حمل     
 .واع الذخيرة عبر الأراضي الوطنيةأيضا نقل هذه الأسلحة وجميع أن
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أما الأسلحة والذخيرة التي يـتم إدخالهـا إلى مـالي انتـهاكا لأحكـام هـذا القـانون، فتـتم                  
 .مصادرتها

 تتـراوح مـن سـنة إلى خمـس سـنوات            الـسجن مـدد   : وينص القانون على العقوبة التالية     
 .ت الاتحاد الأفريقي فرنك من فرنكا٥٠٠ ٠٠٠ و ٥٠ ٠٠٠أو غرامة تتراوح قيمتها بين /و

 
 :  من القرار٢من الفقرة ) ب(الفقرة الفرعية  ١٠-١ 

يوجد إطار للتعاون عبر الحدود بين مالي والبلدان المجاورة لمكافحة اللصوصية وانعـدام              
وتتيح هذه الآلية إمكانية كفالة الإنـذار الـسريع في هـذه البلـدان في               . الأمن على امتداد الحدود   

وبالفعـل، تجـري في إطـار هـذا التعـاون الإداري عـبر              .  إرهابيـة تهـدد أمنـها      حالة وجـود أنـشطة    
وبفـضل التعـاون بـين    . الحدود عقد اجتماعات دورية علـى مـستوى الـوزراء ومحـافظي المنـاطق       

ــشطة المجموعــات           ــة بأن ــات المتعلق ــادل المعلوم ــى الحــدود، يمكــن تب ــن عل ــر الأم ــسؤولي دوائ م
ويجـري كـذلك تنظـيم دوريـات مختلطـة ومتزامنـة لتـأمين              . الإجرامية بوسائل الاتصال الـسريعة    

 . المناطق الحدودية المشتركة، بصورة منتظمة مع هذه البلدان

وهكذا تم بفضل التعاون بين القوات المسلحة وقوات الأمن في مـالي وفي موريتانيـا في                 
حة الــتي  تحريــر الــسواح القطــريين الــذين وقعــوا رهــائن في قبــضة العــصابات المــسل ٢٠٠٥عــام 

 . تنشط على امتداد الحدود بين البلدين

 بامـاكو   - إنتربـول    -ويعمل المكتب المركزي التابع للمنظمة الدولية للشرطة الجنائيـة           
ــه في . علــى نحــو وثيــق مــع منظمــة الإنتربــول وســائر المكاتــب المركزيــة الوطنيــة     وتتمثــل مهمت

ــدوائر الحكومي ــ     ــة ال ــارك وكاف ــدرك والجم ــشرطة وال ــساعدة ال ــة في مجــال مكافحــة   م ة المتعاون
وفي هـذا  . الإرهاب والجريمة عبر الوطنيـة وفي مجـال نقـل المعلومـات إلى الخـارج أو إلى الـداخل        

 . I-24-7الصدد، تم إنشاء شبكة اتصالات على مستوى هذا المكتب أطلق عليها تسمية 

مبـادرة  ”هـا   وتشارك مالي، برعاية الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، في مبـادرة يطلـق علي               
والهـدف مـن هـذه المبـادرة هـو          . الـتي تـضم اثـني عـشر بلـدا         “ مكافحة الإرهاب عـبر الـصحراء     

 . كفالة تعزيز قدرات وحدات القوات المسلحة ووحدات الأمن

وعلى مستوى الجماعـة الاقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا، ولكفالـة تعـاون أفـضل عـبر                     
ــشاء مكتــب الاســتخبارات والتحقي   ــق   الحــدود، تم إن ــة في إطــار البروتوكــول المتعل قــات الجنائي

بآليات منع نشوب الـصراعات وإداراتهـا وتـسويتها، وصـيانة الـسلام والأمـن، الموقـع في لـومي               
 . ١٩٩٩ديسمبر / كانون الأول١٠في 
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 :  من القرار٢من الفقرة ) ج(الفقرة الفرعية  ١١-١ 

وي شخـصاً آخـر ينتمـي        من القانون الجنـائي كـل مـن يـؤ          ١٧٧ و   ١٧٦تجرم المادتان    
وتنطبـق أيـضا هـذه      . ، أو يـشارك في ذلـك      ١٧٥إلى عصابة مجرمـة تنطبـق عليهـا أحكـام المـادة             

 . الأحكام على أي عصابة تنشأ بهدف الإعداد لأعمال إرهابية أو ارتكابها

كــل عــصابة يجــري تــشكيلها، مهمــا كانــت مــدتها أو ”:  علــى أن١٧٥وتــنص المــادة  
 الإعداد لهجوم ضـد الأشـخاص أو الممتلكـات أو ارتكابـه،      بهدف ،عدد أعضائها، وكل اتفاق   

 .“يشكلان جريمة ضد الأمن العام

كل من ينتـسب، عـن سـابق علـم، إلى عـصابة مـشكَّلة أو يـشارك في اتفـاق مـبرم           ”و   
من أجل الهدف المـبين في الفقـرة الفرعيـة أعـلاه، يعاقـب بالـسجن لمـدة تتـراوح مـن خمـس إلى                         

 .“لإقامة لمدة خمس سنوات إلى عشرين سنةعشرين سنة وبحظر ا

ــادة يعفــى مــن هــذه          ــذكورة في هــذه الم ــة الم ــه بارتكــاب الجريم وكــل مــن تثبــت إدانت
العقوبــات إذا قــام، قبــل أي تحقيقــات ضــد الــشخص المعــني، بــإبلاغ الــسلطات بالاتفــاق علــى  

 .“ارتكاب تلك الجريمة أو بإنشاء تلك العصابة

عمــداً وطواعيــة مــرتكبي الجــرائم المنــصوص عليهــا في كــل مــن يــساعد ”: ١٧٦المــادة  
دوات الجريمــة أو وســائل الاتــصال أو الملجــأ أو المــأوى أو مكــان      أ بتزويــدهم ب ــ١٧٥المــادة 

 .“الاجتماع يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من خمس إلى عشر سنوات

ن ومـع ذلـك فـإ     . ويمكن حرمان الجاني من الإقامة كما تنص على ذلك المـادة الـسابقة             
 تنطبـق علـى كـل مـن تثبـت إدانتـه             ١٧٥الأحكام الواردة في الفقرة الفرعية الأخيرة مـن المـادة           

 . “بالأفعال المنصوص عليها في هذه المادة

 أعمـال   لعـصابة تمـارس   كـل مـن يكـون علـى علـم بالـسلوك الإجرامـي               ”: ١٧٧المادة   
ابة بالملجـأ أو المـأوى أو       ويـزود تلـك العـص     الأفـراد    وأالـسلم العـام      وأالعنف ضد أمن الدولـة،      

 . “مكان للاجتماع، يعاقب كشريك في الجريمة

ــئين في          ــع اللاجـ ــة بوضـ ــة الخاصـ ــى الاتفاقيـ ــالي علـ ــدقت مـ ــك، صـ ــن ذلـ ــضلا عـ وفـ
ن أحكــام هــذه الاتفاقيــة أ”منــها علــى ) واو( الــتي تــنص المــادة الأولى ١٩٧٣فبرايــر /شــباط ٢
 : أنهفي تنطبق على أي شخص تتوفر أسباب جدية للاعتقاد  لا
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ارتكب جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضـد الإنـسانية،              )أ(  
ــة الموضــوعة للــنص علــى أحكــام       ــالمعنى المــستخدم لهــذه الجــرائم في الــصكوك الدولي ب

 بشأنها؛

ارتكب جريمة جسيمة غير سياسية خارج بلـد اللجـوء قبـل قبولـه في                )ب(  
 هذا البلد بصفة لاجئ؛ 

 . “ مضادة لأهداف الأمم المتحدة ومبادئهاارتكب أفعالا )ج(  

ويستبعد هذا النص إمكانية منح اللجوء لمرتكبي الأعمال الإرهابية، المـضادة لأهـداف              
 . الأمم المتحدة ومبادئها

 : من القرار٢من الفقرة ) د(الفقرة الفرعية  ١٢-١ 

وتنطبـق علـى التحـضير       من القانون الجنائي المشاركة الفعلية في الجريمـة          ٢٤تجرم المادة    
 . في الأراضي المالية لارتكاب أعمال إرهابية ضد دول أخرى أو ضد مواطني تلك الدول

 :وتنص هذه المادة على ما يلي 

كل من يساعد على ارتكاب جريمة أو جنحة  عن طريـق تقـديم التبرعـات أو الوعـود                    
لدسيـسة أو الحيلـة أو بالتوجيـه    أو التهديد أو إساءة استعمال السلطة أو النفوذ، أو عن طريـق ا            

 أو الإيعاز أو عن طريق إعطاء تعليمات أو توجيهات أو معلومات بهدف ارتكابها؛ 

كل من يقتني أسلحة، أو معدات أو أي وسـيلة أخـرى تـستعمل في الجريمـة مـع علمـه                      
 بأنها سوف تستخدم في ذلك الغرض؛ 

يمة في الإعـداد لهـا أو تيـسير         كل من يقوم، عن علم، بمساعدة مرتكب أو مرتكبي الجر          
ارتكابها، دون أن يمـس ذلـك العقوبـات الـتي يـنص عليهـا مـشروع القـانون هـذا ضـد مـرتكبي                         
المـؤامرات أو الاعتـداءات علـى أمــن الدولـة، حـتى في حالـة عــدم ارتكـاب الجريمـة الـتي كانــت          

 هدف المتآمرين أو المحرضين؛ 

ريمـة، أو كـل مـن يـساعد، عـن علـم،             كل من يتعمد أو يحاول إزالة عناصـر إثبـات الج           
بــأي وســيلة كانــت، مــرتكبي الجريمــة أو الجنحــة أو المــشاركين فيهــا علــى الهــروب مــن وجــه     

 العدالة؛ 

كل من يتعمد إخفاء أشياء مسروقة أو مهربة، أو الحصول عليها كاملة أو علـى جـزء        
 . منها عن طريق جريمة أو جنحة

  أو الجنحة؛يعاقب كشريك في ارتكاب تلك الجريمة 
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ــة أو         ــرتكبي الجريم ــى م ــسلط عل ــتي ت ــات ال ــة نفــس العقوب ــشاركون في الجريم ــال الم وين
 . “الجنحة التي هم مشاركون فيها

 من هذه المادة علـى الأقـارب أو الذريـة المباشـرين لمـرتكبي          ٥ولا تنطبق أحكام الفقرة      
علـى أوصـيائهم أو مـن هـم         الجريمة أو شركائهم ولا على أخوتهم أو أخواتهم أو أزواجهم ولا            

 . “تحت ولاياتهم
 

 :  من القرار٢من الفقرة ) هـ(الفقرة الفرعية  ١٣-١ 

، ٠٨٠-٠١القـانون رقـم     ( من قانون الإجراءات الجنائيـة       ٢٤ إلى   ٢٢تخول المواد من     
ــؤرخ  ــصادرة في  ٢٠٠١أغــسطس / آب٢٠الم ــة ال ــدة الرسمي ــر / شــباط١، الجري ، )٢٠٠٢فبراي

النظـر في الجـرائم والجـنح الـتي يرتكبـها في الخـارج أحـد رعايـا مـالي أو أي          يخول القضاء المـالي     
 : أجنبي، على النحو التالي

ــادة   ــه عمــل يــصنف     كــل مــاليٍّ ”: ٢٢الم ــيم مــالي، بارتكاب ــه، خــارج إقل ، تثبــت إدانت
 .  الهيئات القضائية المالية أماميُحاكمكجريمة يعاقب عليها القانون المالي، 

انته، خارج إقليم مالي، بارتكابه عملا يعتـبره القـانون المـالي جنحـة،              كل مالي تثبت إد    
يمكن محاكمته أمام الهيئات القضائية المالية، إذا كان هذا العمل يعاقب عليه قـانون البلـد الـذي                  

 . ارتكب فيه

وكــذلك هــو الــشأن إذا حــصل المــذنب علــى الجنــسية الماليــة بعــد ارتكابــه الجريمــة أو     
 . الجنحة

نــه إذا تعلــق الأمــر بجريمــة أو بجنحــة، ســيتابع المــذنب قــضائيا إذا أثبــت أنــه تمــت    بيــد أ 
ــة صــدور حكــم ضــده، أو أن         ــه، في حال ــدة عقوبت ــضى م ــه ق ــا في الخــارج، وأن ــه نهائي محاكمت

 عقوبته قد سقطت بمضي المدة أو أُعفي عنه،

ل عنـصرا   تعتبر الجريمة قد ارتكبت في أراضي جمهورية مالي إذا كان جـزءا منـها يـشك                
 . مكونا لها قد ارتكب في مالي

وفي حالــة ارتكــاب جنحــة ضــد مــواطن مــالي أو ضــد أجــنبي، فإنــه لا يمكــن ملاحقــة    
المذنب قضائياً إلا بنـاء علـى طلـب مـن المـدعي العـام؛ ويجـب أن يكـون ذلـك الطلـب مـسبوقا                   

طات البلــد بــشكوى يقــدمها الطــرف المتــضرر بتبليــغ رسمــي موجَّــه إلى الــسلطات الماليــة أو ســل
 . “الذي ارتكبت فيه الجنحة
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 على أن المتابعة القضائية تتم بناء على طلـب المـدعي العـام في المكـان                 ٢٤وتنص المادة    
 .الذي يقيم فيه المتهم أو المكان الذي يمكن أن يوجد فيه

بيد أنـه باسـتطاعة المحكمـة العليـا، بنـاء علـى طلـب المـدعي العـام أو الأطـراف المعنـيين              
 .  القضية إلى أقرب محكمة مجاورة لمكان ارتكاب الجريمة أو الجنحةإحالة

وكــل أجــنبي، تثبــت إدانتــه، خــارج إقلــيم مــالي، بارتكابــه جريمــة تمــس أمــن الدولــة أو  
بتزويــر أختــام الدولــة، أو العملـــة الوطنيــة المتداولــة أو الأوراق الرسميــة الوطنيـــة، أو الأوراق       

شارك في هــذه الجريمــة، يمكــن متابعتــه ومحاكمتــه طبقــا لأحكــام   الوطنيــة المتداولــة قانونــا، أو ي ــ
 .“القوانين المالية، إذا تم اعتقاله في مالي أو إذا أصرت الحكومة على طلب تسليمه

 
 : من القرار٢من الفقرة ) و(الفقرة  ١٤-١ 

مجـال  لا يتناول قانون الإجراءات الجنائية في مالي مسألة المساعدة القانونيـة المتبادلـة في                
التحقيق أو الإجراءات الجنائية، إلا أن هذه المـسألة تعـالج وفقـا للمعاهـدات المتعـددة الأطـراف                

 .والمعاهدات الثنائية المبرمة مع مالي في مجال المساعدة القانونية المتبادلة
 

 : من القرار٣من الفقرة ) ج(الفقرة الفرعية  ١٥-١ 

لـق بمكافحـة الإرهـاب تتـضمن أحكامـا       صـكا قانونيـا دوليـا يتع     ١٢إن مالي طرف في      
وبالإضافة إلى هذه الاتفاقيـات فـإن مـالي طـرفٌ في صـكوك              . تتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة   

 :أخرى تتناول كذلك مكافحة الإرهاب، منها

الاتفاقيـــة الدوليـــة لمنـــع تجنيـــد المرتزقـــة واســـتخدامهم وتمويلـــهم وتدريبـــهم، المؤرخـــة   - 
 ؛١٩٩٨بر ديسم/كانون الأول ٤

مــايو / أيــار٢٢الاتفاقيــة الإطاريــة لتقــديم المــساعدة في مجــال الحمايــة المدنيــة، المؤرخــة    - 
 ؛٢٠٠٠

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، والبروتوكـولات الإضـافية                - 
 ؛٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٥الملحقة بها، المؤرخة 

 ؛٢٠٠٣ديسمبر / كانون الأول٩ة لمكافحة الفساد، المؤرخة اتفاقية الأمم المتحد - 

اتفاقيـــة منظمـــة الوحـــدة الأفريقيـــة المتعلقـــة بمنـــع الإرهـــاب ومكافحتـــه، المؤرخـــة          - 
 ؛١٩٩٩يوليه /تموز ١٤
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ــه / تمــوز١اتفاقيــة منظمــة المــؤتمر الإســلامي لمكافحــة الإرهــاب الــدولي، المؤرخــة     -  يولي
 ؛١٩٩٩

 المتعلقـة بالمـساعدة القانونيـة    A/PI/7/92صادية لدول غرب أفريقيـا   اتفاقية الجماعة الاقت   - 
 .١٩٩٢يوليه / تموز٢٩المتبادلة، المؤرخة 

وأبرمــت مــالي أيــضا الاتفاقــات الثنائيــة التاليــة المتعلقــة بالتعــاون والمــساعدة القانونيــة      
 :المتبادلة

مهورية الجزائرية الديمقراطيـة    الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي بين جمهورية مالي والج        - 
 ؛١٩٨٣يناير / كانون الثاني٢٨الشعبية، الموقعة في باماكو في 

الاتفاقية العامة للتعاون في مجال العدالة بين جمهورية مـالي وبوركينـا فاسـو، الموقعـة في            - 
 ؛١٩٦٣نوفمبر / تشرين الثاني٢٣باماكو في 

 بــين جمهوريــة مــالي وجمهوريــة الكــاميرون،  الاتفاقيــة العامــة للتعــاون في مجــال العدالــة  - 
 ؛١٩٦٤مايو / أيار٦الموقعة في باماكو في 

الاتفاقية العامة للتعاون في مجال العدالة بـين جمهوريـة مـالي وجمهوريـة كـوت ديفـوار،                  - 
 ؛١٩٦٤نوفمبر / تشرين الثاني١١الموقعة في باماكو في 

 مالي وجمهورية غانا، الموقعـة في بامـاكو         الاتفاقية العامة للتعاون القضائي بين جمهورية      - 
 ؛١٩٧٧أغسطس / آب٣١في 

الاتفاقية العامة للتعاون في مجال العدالة بين جمهورية مالي وجمهوريـة غينيـا، الموقعـة في                 - 
 ؛١٩٦٤مايو / أيار٢٠باماكو في 

ــا         -  ــة موريتاني ــالي وجمهوري ــة م ــين جمهوري ــة ب ــال العدال ــاون في مج ــة للتع ــة العام  الاتفاقي
 ؛١٩٦٣يوليه / تموز٢٥الإسلامية، الموقعة في نواكشوط في 

 المبرمـة مـع جمهوريـة    ١٩٦٣يوليه  / تموز ٢٥ من اتفاقية    ٤٧البروتوكول المعدل للمادة     - 
 ؛٢٠٠٢مارس / آذار١موريتانيا الإسلامية، والموقع في 

نيجـر، الموقعـة    الاتفاقية العامة للتعاون في مجال العدالة بـين جمهوريـة مـالي وجمهوريـة ال               - 
 ؛١٩٦٤أبريل / نيسان٢٢في نيامي في 

الاتفاقية العامة للتعاون في مجال العدالة بين جمهورية مالي وجمهوريـة الـسنغال، الموقعـة          - 
 ؛١٩٦٥أبريل / نيسان٨في داكار في 
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الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي بين جمهورية مالي والجمهورية التونـسية، الموقعـة في              - 
 ؛١٩٦٥مارس / آذار٩ماكو في با

اتفــاق التعــاون في مجــال العدالــة بــين جمهوريــة مــالي والجمهوريــة الفرنــسية، الموقــع في    - 
 ؛١٩٦٢نوفمبر / تشرين الثاني٢٩باماكو في 

الاتفاقيــة المتعلقــة بالمــساعدة القانونيــة المتبادلــة في المجــال المــدني والعــائلي والجنــائي بــين   - 
 .٢٠٠٢أغسطس / آب٣١اد الروسي، الموقعة في موسكو في جمهورية مالي والاتح

 
 : من القرار٣من الفقرة ) هـ(الفقرة الفرعية  ١٦-١ 

 من دستور مـالي علـى أن المعاهـدات والاتفاقـات الـتي يـتم التـصديق                  ١١٦تنص المادة    
عليها أو الموافقة عليهـا حـسب الأصـول، تكـون لهـا سـلطة أعلـى مـن سـلطة القـوانين، بمجـرد                         

وعلى هذا الأساس، فإنـه يمكـن تطبيـق المعاهـدات والبروتوكـولات المتعلقـة بالإرهـاب                 . هانشر
 .بصورة مباشرة في مالي على غرار سائر الصكوك القانونية الدولية

وبصرف النظر عن هـذا الـنص الدسـتوري، فـإن مـالي بـصدد إدراج الـصكوك العالميـة             
قت عليهـا في قوانينـها الوطنيـة وذلـك بهـدف            الاثني عشر المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتي صـاد       

 .تيسير تنفيذها

 : من القرار٣من الفقرة ) ز(الفقرة الفرعية  ١٧-١ 

ينص قانون الإجراءات الجنائية على أن التذرع بالمطالبة علـى أسـس سياسـية لا يمكـن                  
 .اعتباره مبرراً لرفض طلب تسليم الإرهابيين المزعومين

 ثالثـة بطلـب تـسليم إلى مـالي، فـإن ذلـك الطلـب يعـرض                  وبالفعل، فإذا تقـدمت دولـة      
 .على دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف

مـن  دائـرة الاتهـام تتأكـد      ” مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة علـى أن             ٢٤٤وتنص المادة    
 كانت الجنحة أو الجريمة الـتي يـستند إليهـا          وإذا بشأن الشخص المعني،     واضحعدم وجود خطأ    
ــة طا  ــب الدول ــام أو سياســي؛    طل ــابع ع ــسليم ذات ط ــة الت ــضائي   ولب ــصاص الق إذا كــان الاخت

يحمـل الجنـسية     المطلـوب إذا كان الـشخص     في مجال القانون العام أو القانون الخاص؛ و       الأجنبي  
 .المالية أم لا؛ وإذا كانت الجريمة المتهم بها يعاقب عليها القانون في مالي

طحياً بتقيـيم أسـس المحاكمـات أو الإدانـة الـتي            وليس لدائرة الاتهام سلطة القيام ولو س       
وما دامت الوقائع التي تستند إليها الحكومة الطالبة للتسليم ووجـود           . طلبت من أجلها التسليم   

 .“تلك الوقائع وطابعها الجنائي مشمولة بقرينة وجود صلة لها بالموضوع في تقييم القضية
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بــشأن بــن لادن ) ١٩٩٩ (١٢٦٧وجــب القــرار قــدمت مــالي تقريرهــا إلى اللجنــة المنــشأة بم  ١٨-١ 
) ٢٠٠٣ (١٤٥٥ من قـرار مجلـس الأمـن         ٦وتنظيم القاعدة وحركة الطالبان، عملا بالفقرة       

 ).S/AC.37/2005/(1455)/12الوثيقة (

ــذ         ــق بتنفيـ ــة تتعلـ ــر أو ثيقـ ــة أي تقريـ ــدم إلى اللجنـ ــستعدة لأن تقـ ــالي مـ ــة مـ وحكومـ
 .لقة بمكافحة الإرهاب وسائر الصكوك الدولية المتع١٣٧٣ القرار

 
 المساعدة والمشورة - ٢ 

إن حكومــــة مــــالي تــــشارك بنــــشاط في حملــــة مكافحــــة الإرهــــاب الــــتي يخوضــــها    
 .الدولي المجتمع

إلا أنه نظرا لعدد من العوائـق الـتي تواجههـا، فإنهـا تحتـاج إلى المـساعدة بهـدف تحـسين               
 :وهي تحتاج إلى المساعدة في مجالات منها. تنفيذ القرار

 إدارة الحدود ومراقبتها؛ - 

ــاب      -  ــى مكافحــة الإره ــوطنيين عل ــوظفين ال ــدريب الم ــضاة، ورجــال   (ت ــشرطة، والق ال
 ؛)الجمارك، والمعاونون القضائيون

 وضع قوانين لمكافحة الإرهاب؛ - 

 .وسم الأسلحة النارية وتتبعها على مستوى الحدود - 

 ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٣٠باماكو، في 

 


